
    الفقــه على المذاهب الأربعة

  - العدة في اللغة مأخوذة من العدد فهي مصدر سماعي لعد بمعنى أحصى تقول : عددت الشيء

عدة إذا أحصيته إحصاء والمصدر القاسي العد إذ يقال : عد الشيء عدا كرده ردا إذا أحصاه

وتطلق العدة لغة على أيام حيض المرأة . أو أيام طهرها وهذا غير المعنى الشرعي لأن

المعنى الشرعي ليس هو نفس أيام حيض المرأة بل هو انتظار المرأة انقضاء هذه الأيام بدون

أن تتزوج على أن المعنى الشرعي أعم من انتظار مدة الحيض أو الطهر إذ قد يكون بالأشهر

كما يكون بوضع الحمل أما معنى العدة شرعا ففيه تفصيل المذاهب ( 1 ) .

 _________ .

 ( 1 ) ( الحنفية - قالوا : للعدة اصطلاحا تعريفان مشهوران : أحدهما أنها أجل ضرب

لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش فقوله : أجل ضرب المراد به ما يشمل عدة ذوات

الحيض وهي ثلاثة قروء . وعدة اليائسة من الحيض لكبر أو صغر وهي ثلاثة أشهر . وعدة الحامل

وهي وضع الحمل . وعدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا وهي أربعة أشهر وعشر وقوله

لانقضاء ما بقي من آثار النكاح معناه أن النكاح له آثار مادية وهي الحمل وأدبية وهي

حرمة الزوج فضرب هذا الأجل لتنقضي به هذه الآثار وظاهر أن النكاح يشمل الصحيح والفاسد

والنكاح بشبهة فأما النكاح الصحيح فإن العدة فيه تجب بأحد أمرين : الوطء والخلوة فإذا

تزوج امرأة وجامعها وجبت عليها العدة وكذا إذا خلا بها ولم يجامعها فإن العدة تجب أما

العقد الفاسد فإن العدة لا تجب فيه بالخلوة لأنه لا حرمة له بخلاف الصحيح فإن الخلوة تجعل

بين الزوجين علاقة خاصة ينبغي مراعاتها إذ ربما يعلق أحدهما بصاحبه فيندمان بعد الفراق

فالعدة تجعل للرجل فرصة العودة فإذا تزوج امرأة بدون شهود وجامعها وفرق بينهما فإنه

يجب عليها العدة من وقت التفريق سواء كانت الفرقة بقضاء أو بغيره أما إذا خلا بها ولم

يجامعها فلا عدة عليها .

 وهذا التعريف يشمل المطلقة رجعيا لأن طلاقها جعل له الشارع أجلا يزول النكاح به وهو

العدة وقوله أو فراش شمل الأجل المضروب للأمة الموطوءة بملك اليمين لا بالنكاح فهذا

التعريف جامع مانع وهو أحسن تعريف للعدة الشرعية .

 ثانيهما : أنها تربص مدة معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح سواء كان النكاح صحيحا

أو بشبهة إذا تأكد بالدخول أو الموت فقوله : تربص أي انتظار وقوله : مدة معلومة المراد

بها الجل الذي ضربه الشارع كما بيناه ومعنى كون المرأة تنتظر في هذه المدة أي تنتظر

نهايتها حتى يحل لها التزوج والزينة أما فيها فلا وباقي التعريف ظاهر ولكن يرد عليه



ثلاثة أمور : .

 أحدها : أنه لا يشمل عدة المطلقة رجعيا لأنه قال : إن الانتظار لا يلزمها إلا بعد زوال

النكاح ونكاح المطلقة رجعيا لا يزول بالطلاق الرجعي .

 ثانيها : أنه قال : أن الانتظار يلزم المرأة وهذا يخرج عدة الصغيرة لأنها ليست أهلا

للالتزام .

 ثالثها : أنه لا يشمل عدة الأمة لأنه قال : يلزم المرأة بعد وال النكاح فالتعريف الأول

أوضح وأشمل ولا يخفى أن التعريف الأول لا يشمل منع الرجل من تزوج المرأة بسبب حتى يزول

ذلك السبب لأن هذا المنع ليس أجلا مضروبا لانقضاء ما بقي من آثار النكاح بالنسبة للرجل

وإنما هو بالنسبة للمرأة مثلا إذا كان متزوجا بامرأة وطلقها وأراد أن يتزوج بأختها فإنه

يمنع من ذلك حتى تنقضي عدة أختها المطلقة فهذه المدة لا تسمى عدة بالنسبة للرجل وإنما

هي عدة المرأة وإنما منع الرجل كي تهدأ غيرة المطلقة وتيأس منه فلا تحقده على أختها كل

الحقد ألا ترى أنها إذا ماتت فله أن يتزوج بأختها بدون انتظار وكذا إذا ارتدت وذهبت إلى

دار الحرب فإن له أن يتزوج بأختها بدون عدة كما لو ماتت أما التعريف الثاني فإنه قد نص

على أن العدة خاصة بالمرأة حيث ذكر أن انتظار المدة يلزم المرأة لا الرجل وعلى هذا يكون

انتظار الرجل انقضاء مدة بدون تزوج ليس عدة شرعية ثم انتظار الرجل تارة يكون محدودا

بعدة المرأة وتارة يكون بسبب آخر فالأول أن يريد التزوج بأخت امرأته المطلقة كما ذكرنا

ومثلها عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها فإنه لا يحل أن يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي

عدة زوجته المطلقة وكذا إذا كان متزوجا أربعا وطلق واحدة منهن فإنه لا يحل له أن يتزوج

خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة ولا فرق بين أن يكون قد وطئ الرابعة بنكاح صحيح

ثم طلقها أو وطئها بنكاح فاسد أو بشبهة وفرق بينهما فإنها تعتد على كل حال وما دامت في

العدة فلا يحل له أن يتزوج خامسة وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة معتدة من مطلقها الأجنبي

فإنه لا يحل له زواجها إلا إذا انقضت عدتها فهو ممنوع من زواجها ما دامت في العدة أما

إذا طلق هو امرأة وكانت معتدة منه فإن له أن يتزوجها ثانيا وهي في العدة . وأما الثاني

: فمنه أن يطلق امرأته ثلاثا ويريد تزوجها ثانيا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

ويطلقها وتنقضي عدتها من ذلك الغير فهو ممنوع من زواجها إلا إذا تزوجت بغيره وانقضت

عدتها من ذلك الغير ومنه أن يعقد على امرأة حامل من زنا فإن العق يصح ولكن لا يحل وطؤها

حتى تلد ولا يقال : إن وضع الحمل انقضاء للعدة فهو من الأول لأنه لو كان عدة لم صح له

العقد عليها ومثل ذلك ما إذا تزوج حربية هاجرت إلينا مسلمة وهي حامل فإنه يحل له العقد

عليها لا وطؤها حتى تضع الحمل ومن ذلك المسبية فإنه لا يحل وطؤها حتى تحيض حيضة واحدة إن

كانت من ذوات الحيض وإلا انتظر شهرا . ومنه نكاح الوثنية والمرتدة والمجوسية فإنه لا يحل



حتى تسلم فالرجل ممنوع من تزوج واحدة منهن بسبب الكفر .

 والحاصل أن الرجل يمنع من التزوج عند وجود سبب المنع فإذا زال السبب رفع المنع ثم إن

المدة الممنوع فيها تارة تكون عدة للمرأة وتارة تكون مدة استبراء وتارة تكون مدة كفر

ونحو ذلك وعلى كل حال فمدة انتظاره لا تسمى عدة .

 وبذلك تعلم أن ركن العدة هو شيء يلزم المرأة في زمن خاص بحيث يحرم عليها أن تتعداه

إذا يلزم المرأة أن تمنع عن التزوج بالغير . وتمتنع عن الزينة المعتادة للأزواج ما دامت

في هذه المدة متى تحقق السبب ووجد الشرط وأسباب وجوب العدة ثلاثة : العق الصحيح وهذا

تجب به العدة إذا توفي عنها زوجها ولو لم يدخل بها صغيرة كانت أو كبيرة فسبب العدة في

هذه الحالة أمران : العقد الصحيح والوفاة فمن قال : إن الوفاة سبب في العدة لا يعني إلا

وفاة الزوج بالعقد الصحيح كما هو ظاهر . ثانيها : الوطء سواء كان بعقد صحيح أو فاسد أو

كان وطء شبهة أما الوطء بالعقد الباطل ووطء الزنا فإنهما لا عدة فيهما وقد تقدم الفرق

بين الفاسد والباطل في صحيفة 107 وما بعدها وكذا تقدم بيان الوطء بشبهة في صحيفة 112

وما بعدها فارجع إليهما فالعقد الفاسد بدون وطء لا يوجب العدة كما تقدم والباطل من باب

أولى ثالثها : الخلوة سواء كانت صحيحة أو فاسدة على المعتمد كما تقدم في صحيفة 105 .

 المالكية - قالوا : العدة هي مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأة أو موت الزوج أو

فسخ النكاح وقوله : يمتنع فيها الزواج يشمل المدة التي يمتنع فيها الرجل عن الزواج كما

إذا كان متزوجا أربعة وطلق الرابعة أو كان متزوجا امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج أختها

وهو قول لبعضهم فإن انتظار الرجل يقال له عدة . وبعضهم يقول : إن منع الرجل لا يسمى عدة

وعلى هذا يزيد قيد المرأة فيقول : مدة تمتنع فيها المرأة عن الزوج أو طلاقه فهذا

التعريف يخرج انتظار الرجل مدة ولكن يرد عليه أن العدة تكون لمن ثبتت براءة رحمها

كالصغيرة وأجيب بأن الأصل فيها أن تكون لبراءة الرحم . ولكن هذا الجواب غير ظاهر إذ لا

دليل على أن الأصل فيها ذلك وعلى فرض أن الأصل فيها ذلك فإن التعريف على كل حال ناقص

فالتعريف الأول هو الصحيح لأن الشارع قد ضرب مدة يجل على المرأة أن لا تتزوج فبها سواء

كان ذلك لبراءة الرحم أو تعبدا كما يقولون .

 وبذلك تعلم أن الوطء بالعقد الفاسد ووطء الشبهة ووطء الزنا لا يوجب العدة بهذا المعنى

ولكن على كل واحدة من هؤلاء سواء وطئت بزنا أو بشبهة أو بعقد فاسد أو باكراه أن تستبرئ

رحمها بقدر العدة بدون فرق فهو استبراء قدر العدة إلا الزانية إذا أريد استبراؤها لإقامة

الحد عليها لا للتزوج بها فإنها تستبرأ بحيضة واحدة . فلا تقتل قبل ذلك مخافة أن تكون

حاملا ومثلها المرتدة فإنها لا تقتل إلا بعد استبرائها بحيضة ومثلها الاستبراء في اللعان

الآتي بيانه .



 واعلم أن عدة الأمة نصف عدة الحرة ولكن إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها حيضتان أما

استبراؤها في الزنا والوطء بشبهة فإنه يكفي فيه حيضة واحدة وقد عرفت من قوله بسبب طلاق

المرأة أو موت الزوج أن سبب العدة أمران فقط : أحدهما فراق الزوجة في حال الحياة

بالطلاق أو فسخ النكاح : ثانيهما : موت الزوج أما ما عدا ذلك من زنا أو وطء شبهة أو

نحوهما فإن ما يترتب عليه لا يسمى عدة ولكنه استبراء وإن كان قدر العدة ويقوم مقام

الوطء الخلوة كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة وقد تقدم بيانهما في صحيفتي 102 ، 103

بشرط أن يكون بالغا قادرا على الوطء غير مجبوب ولو أنزل بالمساحقة على المعتمد وأن

تكون مطيقة للوطء ولو حائضا وأن يمكث معها زمنا يمكن وطؤها فيه ولو قالا : أنه لا وطء لا

يسمع لهما لأن العدة حق االله تعالى ولكنهما يعاملان بإقرارهما فيما هو حق لهما فتسقط

نفقتها ولا يتكمل لها الصداق لأنها تكون مطلقة قبل الدخول ويسقط حقه في الرجعة إذا طلقها

طلاقا رجعيا وإذا أقر أحدهما دون الآخر عومل بإقراره وحده .

 ولا تعتد بقبلة أو عناق أو نحوهما في غير خلوة فإذا قالت : إنه وطئها ولم تعرف له خلوة

بها عوملت بإقرارها ولزمتها العدة سواء صدقها أو كذبها وإن ادعى هو الوطء ولم تعرف له

خلوة وكذبته فلا عدة عليها وعومل بإقراره في الصداق والنفقة والسكنى .

 فإذا أنكر الوطء وظهر بها حمل ولم تعرف له خلوة بها فإنها تعتد بوضع الحمل إن لم ينف

الولد بلعان أما إذا نفاه بلعان فإنها تنتظر حتى تضع الحمل أيضا ولكن انتظارها في هذه

الحالة لا يقال له عدة وإنما يقال له استبراء ولا عدة عليها من الزوج فلا بد لحلها للأزواج

من وضع الحمل إلا أنه على الأول تنقضي به العدة ويترتب على وجود الحمل أحكام العدة من

توارث ورجعة ونفقة وعلى الثاني ينقضي به الاستبراء ولا يترتب على وجوده أحكام العدة

المذكورة .

 الشافعية - قالوا : العدة مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو

لتفجعها على زوج فقوله : تتربص : أي تنتظر وقوله : المرأة خرج به المدة التي ينتظر

فيها الرجل فإنها لا تسمى عدة . وقوله : لمعرفة براءة الرحم المراد بالمعرفة ما يشمل

الظن واليقين فأما اليقين فهو بوضع الحمل وأما الظن فهو غير ذلك وهذا كاف إذ لا يلزم أن

تبحث المرأة بحثا يفضي إلى التيقن من براءة رحمها بل يكتفي بالحيض وقوله : أو للتعبد

أراد به عدة الصغيرة نحوها ممن ثبتت براءة رحمها وقد يقال : إن وجوب العدة على مثل هذه

لاحترام علاقة الزوجية إذ قد يندمان على الفرقة فتكون لهما فرصة العودة بخلاف ما إذا لم

يكن لها عدة وتزوجت بغيره فإن الفرصة تضيع عليه مع كونه أحق بها من غيره ولا يرد غير

المدخول بها فإن عدم مباشرتها لم تجعل لها مكانة في نفسه فإذا لم تشرع لها عدة والمراد

بالمرأة الموطوءة بعقد صحيح أو فاسد أو شبهة فإنها تجب عليها العدة لبراءة رحمها أما



الموطوءة بزنا أو بعقد باطل فإنها لا عدة عليها وقد تقدم بيان الفاسد والباطل في صحيفتي

110 و 111 وقوله : لتفجعها للإشارة إلى أن العدة قد تترتب على مجرد العقد الصحيح بدون

وطء في حالة ما إذا توفي عنها زوجها فأسباب العدة وفاة الزوج بالعقد الصحيح والوطء

سواء كان بعقد صحيح أو فاسد أو وطء شبهة ويقوم مقام الوطء إدخال مني الزوج في فرجها

بأنبوبة ونحوها أما الخلوة : فإنها لا توجب العدة ومثلها الوطء بالعقد الباطل أو الزنا

.

 الحنابلة - عرفوا العدة بأنها التربص المحدود شرعا والمراد به المدة التي ضربها

الشارع للمرأة فلا يحل لها التزوج فيها بسبب طلاقها أو موت زوجها بالشرائط الآتية ولا يخفى

أن هذا التعريف حسن لأنه لم يتعرض فيه لبراءة الرحم ولا لغيره فمن قصره على ذلك لم يكن

له وجه .

   ثم إن هذه المدة التي ضربها الشارع للزوجة تارة تترتب على وفاة الزوج بالعقد الصحيح

سواء دخل بها أو لم يدخل وتارة تترتب على الوطء بالعقد الفاسد أو بشبهة أو بزنا فالزنا

عندهم يوجب العدة ومثله الوطء بالعقد الباطل إلا أنها تعتد في الزنا والعقد الباطل

بثلاثة قروء من وقت وطئها ولو مات عنها ويقوم مقام الوطء إدخال مني زوجها في فرجه . فإن

كان مني أجنبي ففيه قولان مصححان : وجوب العدة به وعدمها وتارة تترتب على الخلوة سواء

كانت صحيحة أو فاسدة وسواء كان العقد صحيحا أو فاسدا فمتى خلا بها وهو عالم فإن العدة

تجب ولو لم يمسها أو يضع يده عليها إلا إذا خلا بها رغم أنفها أو كانت صغيرة لا يوطأ

مثلها أو كان هو صغيرا لا يطأ مثله فإنه لا عدة عليها على أي حال حتى ولو وطئها والصغير

هو من كان دون عشر سنين والصغيرة هي من كانت دون تسع سنين وأما العقد الباطل فإن

الخلوة فيه لا توجب العدة والمراد بالباطل ما كان مجمعا على بطلانه " كنكاح الخامسة

والمعتدة " ونحو ذلك . فأسباب العدة عندهم تتناول الخلوة مطلقا . والوطء بالعقد الباطل

والزنا )
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